
 تونــس – اتســـعت مخـــاوف أوســـاط 
الأعمال التونسية من دخول الشركات في 
منعطف أكثر خطورة، بعد أن أغلق شـــق 
منهـــا أبوابه واســـتحالة إنقاذ عدد منها 
أو الحيلولة دون إغـــلاق أبوابها في ظل 
الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ 

سنوات.
دخـــول  مـــن  التحذيـــرات  وشـــكلت 
الشـــركات في أزمة أعمق لا يمكن التكهن 
بعواقبها بعد أن زادت من متاعبها الأزمة 
الصحية، إقرارا بفشل الخطط الاحترازية 
للسلطات، مع دخول الاقتصاد برمته في 
خمول ربما سيطول أكثر مما هو متوقع.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة 
في بلد لا تشـــجع حالة انعدام الاستقرار 
فيه المزمنـــة المســـتثمرين والمانحين، في 
الوقت الذي يســـير فيه مناخ الأعمال إلى 

التقهقر.
وتعتبـــر الخســـائر التـــي تكبدتهـــا 
الشركات خلال فترة الإغلاق ضربة كبيرة 
لجهود دفع مؤشـــر البطالـــة إلى النزول، 
خاصة وأن كافة القطاعـــات الاقتصادية 
دفعت ثمنا باهظا لذلك، وهذا الأمر سوف 
يصدع أسس الاقتصاد المبني على ركائز 

هشة أصلا.
ورصـــد الخبراء التونســـيون أرقاما 
فـــي  الشـــركات  نشـــاط  حـــول  صادمـــة 
القطاعـــين العـــام والخـــاص، بمـــا فيها 
أنهـــا  وكيـــف  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
كانـــت إحدى ضحايا الشـــلل الاقتصادي 

للبلاد.
وأكـــد رئيس المنظمـــة الوطنية لرواد 
الأعمـــال ياســـين قويعة أن 80 فـــي المئة 

من المؤسســـات الاقتصادية تغلق بعد 18 
شهرا من تأسيسها.

وقـــال قويعـــة علـــى هامـــش الملتقى 
الوطنـــي لهيئـــة حكماء المنظمـــة المنعقد 
التونســـية  الأنبـــاء  لوكالـــة  بالمهديـــة 
الرســـمية، إن ”تونـــس تضـــم نحو 940 
ألف مؤسســـة اقتصادية وإن المؤسسات 
المهيكلة لا تشـــكل ســـوى نســـبة ضئيلة 

منها“.
وأشـــار رئيس المنظمة التي تأسست 
العام الماضي إلى أن عدد الشـــركات التي 
أغلقـــت نهائيا يزيد عـــن 130 ألفا، بينما 
تعاني نحو 460 ألف شركة شبح الإفلاس 
لأسباب متعددة، مما أدى إلى إحالة أكثر 
مـــن مليون موظـــف وعامل إلـــى البطالة 

التي تتجاوز 17.5 في المئة.
ويبدو أن إرســـاء نظام الحوكمة عبر 
اعتماد معايير لإدارة الشركات ومراقبتها 
المســـتلهمة  الدولية  المعاييـــر  وتطبيـــق 
من مبـــادئ منظمة التعـــاون الاقتصادي 
أولويـــات  ضمـــن  يكـــن  لـــم  والتنميـــة، 
الحكومـــات المتعاقبـــة، وهـــو مـــا ألحق 

أضرارا هائلة بنسيج قطاع الأعمال.
كما أن استمرار البيروقراطية الإدارية 
والمتمثلة في طول فترة المعاملات الإدارية 
من أجل إنشاء مؤسسة اقتصادية، جعل 
العديد من المســـتثمرين الشبان ”يتخلون 
عن أفكارهم في بعث مشـــاريع للحســـاب 

الخاص“.
وبســـبب ذلك، كان أصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة على وجه التحديد 
الأكثر عرضة للمشاكل، فقد باتوا يفكرون 
في الانخـــراط فـــي عمليات هجـــرة غير 
شرعية بعد إفلاس مؤسساتهم وإغلاقها.
ووفق قويعة، فإن هذه الفئة من رواد 
الأعمـــال ”تلاحقهـــا المئات مـــن القضايا 
المتعلقـــة بإصـــدار شـــيكات دون رصيد، 
وهم يوجهون يوميا العديد من الرسائل 

المصحوبة بصرخات الفزع“.
وكان استطلاع لآراء الشركات أجرته 
المواطنة  المؤسســـات  كنفدرالية  منظمـــة 
التونســـيّة ”كوناكت“ الأســـبوع الماضي، 
قـــد أشـــار إلـــى أن نحو 13 فـــي المئة من 
ذات  والمتوســـطة  الصغيرة  المؤسســـات 
الرأس المـــال الأجنبـــي أغلقـــت أبوابها 

نهائيا.

وكشفت النتائج التي شملت أكثر من 
500 شـــركة، أن أكثر من 70 فـــي المئة من 
المؤسسات المســـتجوبة أكّدت تراجع رقم 
معاملاتها لســـنة العام الماضي مقابل 34 

في المئة في 2018.
طـــارق  الكنفدراليـــة  رئيـــس  وقـــال 
الشريف أنّ ســـبر الآراء المنجز بالتعاون 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سمح 
بالوقـــوف علـــى حجـــم تأثيـــر الجائحة 
الصغيـــرة  الشـــركات  علـــى  الصحيّـــة 

والمتوسطة التونسيّة.
وأوضـــح أن الجائحـــة أثّرت بشـــكل 
لافت على وضعيّة تلك المشاريع وتسببت 
لها فـــي العديد مـــن الإشـــكاليات المالية 
والهيكليـــة، إلى درجـــة أن البعض منها 

اضمحلت.
وبالنظر إلى هذه المعضلة الشـــائكة، 
فإن أي اســـتراتيجية تريـــد أن تتوخاها 

الســـلطات للنهوض بالشـــركات بصرف 
النظـــر عن تحفيزهـــا ماليا، قـــد لا تكون 
مثمرة لأن جوهر المســـألة يتعلق بكيفية 
إدارة الأزمـــة بحـــذر، دون الوقوع في فخ 
الرجـــوع إلى المربع الأول، لأن أي مغامرة 
غير محســـوبة قد تجعل من شـــلل معظم 

القطاعات أمرا حتميا.
وقـــال عبدالمجيد خماخم، المستشـــار 
فـــي إدارة الأعمال في المجـــال الصناعي 
ورئيـــس مجلـــس حكمـــاء المنظمـــة، إن 
الوضـــع الاقتصـــادي فـــي تونـــس ”غير 

مريح“.
وأضـــاف ”لا وقـــت لدينـــا لتوصيف 
الوضع الاقتصـــادي والمالي للبلاد أكثر، 
وعلينـــا أن ننكـــب ســـريعا علـــى إيجاد 

الحلول في إطار تشاركي“.
واعتبـــر أنه من الضـــروري أن تكون 
الحلول ســـريعة ومجديـــة لأن الوضع لا 

يتحمل المزيـــد من التأخيـــر، علاوة على 
التخلي عن المصالح الشخصية والدعاية 

الفضفاضة.
وتابع قائلا ”لا نرغب في مســـؤولين 
المؤسسات،  وأصحاب  للخبراء  يسمعون 
الذيـــن يقترحـــون الحلـــول الممكنة، دون 

المرور بكل مسؤولية إلى التنفيذ“.
وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي 
إن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار (630 
مليـــون دولار) في اكتتاب داخل الســـوق 
المحلية هذا العام، بينمـــا تكافح لتمويل 

عجز الموازنة المتسع.
وأشـــارت أحـــدث التوقعـــات إلى أن 
العجز المالي للموازنة سيصل إلى 8.3 في 
المئة في 2021، ارتفاعا من 6.6 في المئة في 

توقعات سابقة.
الشـــهر  هـــذا  تونـــس  واســـتأنفت 
المحادثـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 

بشـــأن قرض يســـتند إلى اتخـــاذ البلاد 
خطـــوات مؤلمـــة ولا تحظى بالشـــعبية، 

بهدف تحرير الاقتصاد.
وتســـعى الحكومـــة أيضـــا لتدبيـــر 
تمويـــل مـــن دول الخليج، بينمـــا تواجه 
الدولة أسوأ أزمة اقتصادية بعد انكماش 

اقتصادها 8.8 في المئة العام الماضي.
لنمو  توقعاتهـــا  تونـــس  وخفضـــت 
الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 2.6 
في المئة مـــن توقعات ســـابقة بنمو يبلغ 

أربعة في المئة.
والخميس الماضي أكد جيري رايس، 
المتحدث باســـم صندوق النقـــد الدولي، 
أن المؤسســـة المالية تلقـــت مؤخرا طلبا 
للمســـاعدة من تونس الساعية للحصول 
على قرض بقيمة 4 مليارات دولار. وأشار 
إلـــى أن هنـــاك مباحثـــات تقنيـــة جارية 

”لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد“.

 عمان – بـــرزت علامات الإجماع داخل 
الأوســـاط الاقتصادية الأردنيـــة بأن دعم 
رواد الأعمال يشـــكل مفتاح جذب للمزيد 
من الاســـتثمارات، ويعد إحـــدى الأدوات 

للحد من مؤشرات البطالة المرتفعة.
ويرجـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال السنوات المقبلة بعد إقرار الحكومة 
الأسبوع الماضي السياسة العامة لريادة 
المحلية  الاســـتراتيجية  والخطة  الأعمال 
للأعوام 2021 – 2025، لتغيير سوق العمل 

وتعزيز كفاءة المشاريع.
وتهـــدف السياســـة إلى تهيئـــة بيئة 
لريـــادة  ومحفـــزة  وحاضنـــة  صديقـــة 
الأعمـــال، وإزالـــة كافـــة العوائـــق بمـــا 
يضمـــن تعظيـــم الإمكانـــات الاقتصادية 
لمنظومـــة ريادة الأعمال الأردنية ونموها، 
الاقتصـــاد  عجلـــة  دفـــع  فـــي  ويســـهم 

والتنميـــة المســـتدامة، ويحد مـــن الفقر 
والبطالة.

الاســـتثمار  يســـاعد  أن  ويتوقـــع 
بالتكنولوجيا في توفير جزء من النفقات 
المتعلقـــة بتكاليـــف النقل وخفـــض كلفة 
إنجاز المشـــاريع وتحقيق ارتفاع ملحوظ 
في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تأثر 

الاقتصاد كثيرا بالأزمة الصحية.
الاتصـــالات  قطـــاع  ممثـــل  واعتبـــر 
وتكنولوجيا المعلومـــات في غرفة تجارة 
الأردن هيثـــم الرواجبـــة أن وجـــود إطار 
عام ينظم ريادة الأعمال ويضع خطوطها 
العريضة، سيسهم في تهيئة بيئة صديقة 
ومحفـــزة للريـــادة بالبلاد ودفـــع عجلة 

الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الرواجبة القول إن ”قطاع الريادة يعد 

من القطاعات الرائـــدة التي يعول عليها 
كثيـــرا في تعزيز مكانـــة الأردن عالميا في 
مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل 
للشباب، في ظل وجود اهتمام ملكي كبير 

بهذا القطاع“.
وأضـــاف أن ”دعـــم وتحفيـــز قطـــاع 
الريادة يعدان مفتاحا لجذب الاســـتثمار 
وتوفيـــر فـــرص العمل والنمـــو وتجاوز 
الصعوبـــات، خاصـــة وأن العديـــد مـــن 
الشـــركات الناشـــئة بهذا القطاع حققت 

نجاحات مهمة محليا وعالميا“.
وأشـــار الرواجبة إلـــى أهمية وجود 
نوافـــذ تمويليـــة بدعم حكومـــي لتقديم 
التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب، 
لتمكين الشـــباب مـــن إقامة المشـــروعات 
الإنتاجية الصغيرة والمتوســـطة وتوفير 

فرص العمل.
وتعـــد اســـتراتيجية ريـــادة الأعمال 
واحدا من مســـتهدفات برنامج أولويات 
عمـــل الحكومـــة الاقتصـــادي التي تمتد 
حتـــى العام 2023، وذلـــك في إطار تحفيز 

النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
قطـــاع  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحو 25 فـــي المئة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
وتعمل الســــلطات على إزالة العوائق 
الإمكانــــات  لتعزيــــز  المبتكريــــن  أمــــام 
الأعمــــال  ريــــادة  لمنظومــــة  الاقتصاديــــة 
ونموها ودفع عجلــــة الاقتصاد والتنمية 

المســــتدامة، بمــــا يســــهم فــــي تشــــجيع 
الاســــتثمار بالشــــركات الريادية الأردنية 
وتمكينهــــا من إيجــــاد مصــــادر التمويل 

لمشروعاتها.

وفـــي خطوة جســـدت هـــذا المنحى، 
أطلقـــت وزارة العمل فـــي فبراير الماضي 
برنامج تمويـــل المشـــاريع الرقمية الذي 
ينفذه صندوق التنمية والتشـــغيل، بدعم 
مـــن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية 
والتقنية، لتشـــجيع الشباب على توظيف 
تكنولوجيا المعلومـــات في الريادة، بغية 
توفير دخل مستدام لهم وبأقل التكاليف، 
لتمكينهـــم مـــن العمـــل وهم فـــي أماكن 

سكنهم.
ويقـــوم البرنامج علـــى تقديم قرض 
بقيمـــة لا تتجاوز ثلاثـــة آلاف دينار (4.2 
آلاف دولار) لكل مشـــروع ريـــادي، حيث 
سيشـــمل البرنامـــج في مرحلتـــه الأولى 
150 مســـتفيدا موزعين بالتســـاوي على 

محافظات البلاد.
رواد  لدعـــم  جهـــوده  الأردن  وكثـــف 
الأعمـــال، حيـــث وقّعت جمعية شـــركات 
تقنيـــة المعلومات والاتصـــالات ”إنتاج“، 
وثيقة مشروع لإنشاء وإدارة أول حاضنة 
أعمال للشـــركات الناشئة في مجال الأمن 

السيبراني.

الجائحة خلفت مشاكل 

مالية للشركات حتى 

أن بعضها اضمحل

طارق الشريف

80 في المئة من 

الشركات تتوقف بعد 

18 شهرا من تأسيسها

ياسين قويعة

الإثنين 2021/11/22 

11السنة 44 العدد 12248 اقتصاد

التعويل على الريادة 

سيدعم أهداف التنمية 

المستدامة للبلاد

هيثم الرواجبة

 بغــداد – توضـــح بعـــض الدلائل أن 
القطاع الخـــاص العراقي بدأ يظهر قدرة 
على الصمود والتمسك بمعاضدة جهود 
الحكومة في التنميـــة، على الرغم من أن 
العمليـــة لا تـــزال محاصـــرة بالعديد من 

التحديات.
وأكدت وزارة التخطيط أن المؤشرات 
الاقتصادية التي رصدها الجهاز المركزي 
للإحصاء خلال العام الماضي، تشير إلى 
أن القطاع الخـــاص كان له دور فعال في 
الـــدورة الاقتصاديـــة وزيـــادة الإنتاجية 
بجـــودة عاليـــة وتوفير المزيـــد من فرص 

العمل.
وتقـــول وزارة التخطيـــط إن نشـــاط 
صناعة الســـكر مثّـــل أعلى قيمـــة إنتاج 
بلغـــت 46 فـــي المئة من مجموع أنشـــطة 
القطـــاع الخـــاص، يليـــه نشـــاط صناعة 

الطابوق بنسبة 16 في المئة.
أما صناعة المشروبات فقد بلغت قيمة 
إنتاجهـــا 15 في المئة، فيما شـــكلت بقية 
الأنشطة 23 في المئة، لكن من الواضح أن 
القطاع الخاص ساهم بقسط كبير في حل 
مشـــكلة الإسكان، مع أنها لا تزال معضلة 

بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظمي.
وأشـــارت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء العراقية الرســـمية، إلى 
أن شـــركات التطوير العقـــاري الخاصة 
ساهمت بدور كبير في مساعدة السلطات 
على توفير الوحدات السكنية في العديد 

من محافظات البلاد.
وقالـــت الـــوزارة إن نســـبة الأبنيـــة 
الجديدة المنجزة من قبل شـــركات القطاع 

الخـــاص، التي تشـــغل أكثر مـــن 29 ألف 
شـــخص، بلغت 82 في المئـــة من مجموع 

عدد الأبنية المنجزة.
وشـــهد العام الماضي بنـــاء أكثر من 
6 آلاف وحـــدة ســـكنية بكلفـــة 691 مليار 
وجـــاءت  دولار)،  مليـــون   470) دينـــار 
العاصمـــة بغـــداد في المرتبـــة الأولى في 
بناء الدور الســـكنية بنسبة 28 في المئة، 
تلتهـــا محافظـــة النجف بنســـبة 12 في 
المئـــة، تليهـــا محافظـــة ديالى بنســـبة 8 

في المئة.
وأشـــارت وزارة التخطيـــط إلـــى أن 
نشاط صناعة الطابوق أسهم في تشغيل 
أعلى نســـبة من العاملـــين تجاوزت نحو 
56 فـــي المئة، تلاه نشـــاط طحن الحبوب 
بنســـبة 17 في المئة، فيما شكلت الأنشطة 

الأخرى حوالي 26 في المئة.

وتســـعى بغـــداد إلى تخطـــي إحدى 
أهـــم العقبات فـــي خطة الإصـــلاح التي 
تتبناها الحكومـــة، والمتمثلة في إنعاش 
دور القطاع الخاص وتســـليمه جزءا من 
برامج التنمية، بعد أن أصبحت مســـألة 
جذب الاستثمارات الأمل الوحيد للخروج 
من دوامـــة الدمار والشـــلل الاقتصادي، 
إثـــر انحســـار فـــرص الحصـــول علـــى 

المساعدات.

دعم رواد الأعمال في الأردن مفتاح لجذب

الاستثمار ومواجهة تحديات البطالة

مؤشرات إيجابية

تظهر تنامي قدرات

القطاع الخاص في العراق

الأزمة المالية تزيد إيقاع مخاطر إفلاس الشركات التونسية
460 ألف شركة مهددة بالتوقف وأكثر من 130 شركة أغلقت أبوابها نهائيا

علينا إكمال الطلبية لعرضها في السوق

بدأت الشــــــركات التونسية تســــــتفيق على حجم الكارثة التي خلفتها الأزمة 
المالية بســــــبب قيود الإغلاق وبطء سياســــــة الإصلاح الاقتصادي، بعد أن 
ــــــر منها تغلق أبوابها، فيما تنتظر العشــــــرات من الشــــــركات  ــــــت الكثي جعل
الأخرى مصيرا مشابها وسط غياب الحلول لإنقاذها من ورطة يرى خبراء 

أنها ستعقّد من مهمة إنعاش الاقتصاد المتعثر.

أدوات العمل بسيطة لكنها مربحة من حيث لا تدري

القطاع الخاص ساهم 

في زيادة الإنتاج وفرص 

العمل في 2020

وزارة التخطيط


